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 2026 الثانيكانون  5بيروت في 

 

للتداولّودراسةّمشروعّقانونّالانتظامّالمالي5/1/0202ّّالمصارفّالعاملةّفيّلبنان،ّالتيّالتأمتّبتاريخّّنّ إ

تؤي دّ،0205ّكانونّالأول02ّّتاريخ0002ّّوجبّالمرسومّرقمّملىّالمجلسّالنيابيّبإواستردادّالودائعّالمحالّ

 بشأنهّالملاحظاتّالتالية:ّّتبديوسنواتّمنّبدايةّالأزمة،2ّّخطوةّإصدارّقانونّبعدّأكثرّمنّ

سبقّنّيأةّدراسةّجديةّللأرقامّالتيّيستوجبهاّتنفيذه.ّوكانّعليه،ّلوّجد ي،ّي ّأالمشروعّصدرّدونّّنّ إ -1

صدارّالمشروعّتحديدّحجمّالفجوة،ّوكيفّستؤثرّعلىّمصرفّلبنانّوعلىّالمصارف،ّوتقديرّدقيقّإ

م لتسديدّ المبالغّالمتوجبةّ وحجمّ ولةّختلفّشرائحّالودائعّوالتحققّمنّتوفرّالسيللأصولّغيرّالمنتظمةّ،

ّولاّي ّ ّلذلك... ّلاّيمنحّّنّ أعلىّذلكّّدّ رّ اللازمة ّفمنّيضعّإطارّالحل  المشروعّوضعّإطارّالحل،

 للمودعينّضماناتّقدّلاّيكونّمنّالممكنّالوفاءّبها.ّ

ّّ 

هذاّفيّوقتّتمي زّالمشروعّبتمل صّالدولةّاللبنانية،ّوهيّالمستفيدّالأولّمنّالهدرّالذيّأد ىّالىّنشوءّ -1

منّ مصرفّلبنانّالاعترافالفجوةّ، تجاهّ ثبوتّتلكّالديونّالواضحّبديونهاّ تسديدها،ّبّوبالتزامهاّ،رغمّ

منّقانونّالنقدّوالتسليف،111ّّّوبتسديدّالعجزّفيّميزانياتّمصرفّلبنانّالمتعاقبةّوفقاًّلأحكامّالمادة

بصرفّالنظرّعنّكونّالدولةّاللبنانيةّهيّأيضاًّالمستفيدةّمماّيلغيّ حجمّالفجوةّلصالحّالمودعين.ّهذاّ

اّكانّيزيدّ الأولىّمنّالأزمةّحيثّأد ىّتدهورّسعرّالعملةّإلىّتقليصّالدينّالعامّالمترت بّبذمتهاّمم 

ناسبةّ،ّوهوّبالمقيمتهّالسوقيةّعنّعشرةّملياراتّدولارّىدن ّعنّإثنينّوتسعينّمليارّدولارّإلىّماّتت

.ّوبالرغمّمنّذلك،ّلاّأحدّيدعوّالدولةّاللبنانيةّعندّمقارنتهّبالناتجّالمحل ي،ّمنّأصغرّالنسبّفيّالعالم

بلّإلى مصرفّلبنانّوالمصارفّ، ديونهاّإلىّدعمّ مصرفّالتزاماتهاتنفيذّوّتسديدّ لبنان،ّّالقانونيةّتجاهّ

اّيس  محّبرد ّودائعّالمودعين.ّمم 

ّ

ضهاّعوضّتخفيّىّالمشروعّمقاربةّخاطئةّفيّتحميلّالأصولّغيرّالمنتظمةّللمصارفّفوراًّتبن ّوقدّ -0

ّماّيناسبهّمنّطاحةّبرؤوسّأموالّالمصارف،ّمتبنياًّهوّالإساسيّهّالأهدفّأولاّمنّحجمّالفجوة،ّوكأنّ 

فيّوقتّإ المحاسبةّ)ّنّ أملاءاتّصندوقّالنقدّالدوليّ، يفرضانّعكسIFRS 9ّقواعدّ والمنطقّالسليمّ )ّ

 ّ؟،ّفلماذاّتحميلهّللمصارفردّ ست ّكانّهذاّالقسمّمنّالودائعّهوّغيرّنظاميّولنّي ّّإذاذلك.ّوبالفعل،ّ

 



 

 

التيّيدعىّالحفاظّعليها،المشروعّنّ إّثمّ  -1 الموجبةّ فيّتناقضّواضحّمعّأسبابهّ دّّ، يتركّقاعدةّ ستوريةّلمّ

ّإ ّبدءا1ًّ)لاّوخالفها، بملكيةّالودائع،ّوهيّبالمناسبةّملكيةّودائعّالمودعينّفيّالمصارفّوملكيةّّ(

الأعباءّّالمواطنينّ(ّومبدأّالمساواةّفيّتحم ل0ودائعّالمصارفّفيّمصرفّلبنانّعلىّحدّسواء،ّ)

ّالتيّتسب ّّقسمّكبيرّمنّالعامةّعبرّتحميل بّبهاّمصرفّلبنانّوالدولةّعلىّفئةّوحيدةّمنّالفجوة

(ّومبدأّعدمّرجعيةّالقوانين2ّ(ّومبدأّالمساواةّبينّالمودعينّأنفسهم،ّ)1جتمعّهيّفئةّالمصارف،ّ)الم

التشريعيّوبالأوضاعّالقانونيةّالمنتهيةّوالحقوقّالمكتسبةّوفرضّغراماتّعلىّّنلجهةّمساسهاّبالأم

( بالتعويضّ، وصفهاّ بعدّ سابقةّ فصلّالسلطاتّحيث5ّتصرفاتّقانونيةّ قاعدةّ ومخالفةّ داريونّإعطىّأّ(

(ّوقاعدةّوضوح2ّحقّاتخاذّقراراتّذاتّطابعّقضائيّوباستنسابيةّوحتىّدونّاحترامّحقوقّالدفاعّ)

 حكامه.أالتشريعّفيّضوءّالغموضّفيّتفسيرّبعضّ

 

بالإضافةّّ -2 الإّلىّأخطاءّقانونيةّأخرىّلاّتقلّ إهذاّ مثلّمخالفةّقاعدةّ ريّثثراءّدونّسببّحيثّي ّخطورةّ

ّرسملةّمصرفّلبنانّعبرّمثلاًّّ،والدولةّنفسهّدونّسببّعلىّحسابّالمصارفكلّمنّمصرفّلبنانّ

التعويضاتّعنّالأعباءّغيرّالمنتظمةّلحسابّتسديدّالودائعّّّتحويلّبالأصولّغيرّالمنتظمة،ّوعبر

ّ،ّفيّحالّاعتبرناهّكذلك،صّالتعويضنّيخصّ أعوضّّ%02الذيّيستفيدّمنهّمصرفّلبنانّبواقعّ

ّ ّالتي ّاللمصارف لها ّالأحم  ّالمنتظمةّصوللمشروع ّّوإطلاقّ،غير  Asset Backedوصف

Securitiesّ(ABS)ّّ يّصلىّإيراداتّأصولّيعرفّالقاإلىّأصولّبلّإعلىّسنداتّغيرّمسندة

حيةّ،ّناهيكّعنّالتضنّتضمنهاأنهاّبعيدةّكلّالبعدّعنّتغطيةّشرائحّالودائعّالتيّيفترضّأوالدانيّ

اليوروبوندز،ّفهلّهذاّهوّالهدفّّسنداتّمماّيحصلّعليهّحاملّاقلّ ببالمودعينّالكبارّالذينّيعاملونّ

 منّالمشروع؟ّ

ّ

منّتبقىّمنها:ّفهوّيضحيّبالمودعينّّكلّوباختصار،ّانّهذاّالمشروعّالمبررّبضروراتّالمنفعةّالعامةّيهدم

الكبارّالذينّيرتكزّعليهمّالاقتصادّاللبنانيّوينهيّثقتهمّبالقطاعّالمصرفي،ّويصف رّرؤوسّأموالّالمصارفّ

لّالاقتصادّالىّاقتصادّعنوانهّالوحيدّخلالّالعشرينّسنةّالقادمةّّويهددّعلاقاتهاّبالمصارفّالمراسلة، ويحو 

ّالودائعّدونّأي ّالتيّستتعلمجّاسترداد ّلسابقّدونّشكّ ّذبّللاستثماراتّالجديدة ّحل  ّبحيثّيكوامما نّتها،

ّ.ّوهدمّالاقتصادّالوطنيّالمشروعّمنّحيثّيدريّامّلاّيدريّقدّاعتمدّمنطقّتصفيةّالقطاعّالمصرفي

ّّّّّ

لىّإريمّوفيّطليعتهمّالمجلسّالنيابيّالكجميعّاللبنانيينّالمصارفّالعاملةّفيّلبنانّّوففيّضوءّماّتقدم،ّتدع

ّنّيعيّالجميعأالذيّيجبّّ.ّهذاّالقطاعوالقطاعّالمصرفيّثانياًّّشجاعّيحميّالمودعينّأولاًّوّحرّ ّاتخاذّموقف

ّهّيمكنهمّاستبدالهّبالسهولةّالتيّيظنون.ّّّّّّّّّّّّن ّأنّلاّاقتصادّدونه،ّولاّيتوهمّالبعضّأ
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